دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 136
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في بيان أنه لا يُجرى الأصل الحكمي مع وجود أصلٍ موضوعي جارٍ في المقام وبينا الوجه في عدم صحة إجراء الأصل الحكمي مع جريان الأصل الموضوعي قلنا إنّ الأصل الموضوعي يكون سببيًّا ومتقدمًا على الأصل الحكمي وعلى تعبير الأخوند هو وارد وعلى تعبير الشيخ هو حاكم لا يجري الأصل الحكمي مع جريان الأصل الموضوعي سواءًا كان متفقًا معه أومخالفًا إياه فلو فرضنا أنّ الأصل الموضوعي يدلل على استصحاب الحرمة فلا يجوز إجراء أصالة الإباحة ولو كان الأصل الموضوعي يدلل على استصحاب الطهارة مثلاً أو الحلية فلا يجوز إجراء أصالة الحلية لماذا ؟ قلنا إنّ الشيخ الأخوند قال إنّ الأصل الموضوعي واردًا بمعنى أنّ أصالة الإباحة كحكم لا موضوع لها والبراءة كقبح العقاب بلا بيان موضوعها ألا بيان ومع وجود البيان فلا موضوع لجريان هذا الأصل الحكمي ، أعطينا مثالاً لذلك قلنا لو كان لدينا خلٌّ فشككنا في انقلابه خمرًا ، قلنا هذا نحن ما ندري الآن حلال وإلاّ حرام ، هذا شنهوا ؟ هل يجوز لنا إجراء أصالة الحل ؟ يقول : لا ، باعتبار استصحاب الحلية رافعًا لموضوع أصالة الحل كما أنه لو كان لدينا خمر وشككنا في انقلابه خلاًّ فاستصحبنا ماذا ؟ الحرمة فلا يجوز لنا إجراء أصالة الحل لعدم وجود الموضوع ، بعْد ذلك أوردنا تطبيقًا وهو في تذكية الحيوان المشكوك التذكية قلنا إنّ الحيوان له شرائط أي لتذكيته كاستقبال مقاديم الذبيحة إلى القبلة وكون الذابح مسلمًا وفري الأوداج الأربعة كون الآلة حديد ، وذكر اسم الله ، ووجود قابلية للتذكية فلو شككنا بوجود قابلية التذكية نستصحب أنه كان في حال حياته غير مذكى نستصحب عدم تذكيته ، أنا قلت أمس استصحاب العدم الأزلي مش استصحاب العدم الأزلي لا هو أصلاً كان هو كان حي كان غير مذكى وهو حي فنستصحب عدم تذكيته - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هو ما كان مذكى في حال حياته - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذن هذا قطعنا بعدم التذكية لأنّ المقصود به أنه غير مذكى أنه حي ، بعْد ذبحه ما في شيء ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نقول تغير الموضوع ، الموضوع ذاك في حال حياته ، قد واحد يقول تغير الموضوع لكن نحن انتبهوا للموضوع ، الموضوع هو أنه في حال حياته هل تتوافر فيه القابلية ؟ عندنا شك يجي كلامي الذي الأمس الماضي ، إنّا نحن في حال حياته نستصحب عدم اتصافه بقبول التذكية عَاد هذا لا يكون إلاّ بنحو ماذا ؟ العدم الأزلي ، طيب ؛ فإذا قلنا كالحيوان المولود من كلب وشاة ونشك باعتبار عدم وضوحه يعني لايلحق بأحد القسمين وإلاّ لو كان يعني أقرب إلى الكلب يكون كلب وإلى الغنم يكون غنمة لكن الآن نحنما ندري هذا شنهوا ؟ كأنه فصيل ثالث ، هذا يقول نشك في قبوله للتذكية فستصحب عدم تذكيته فما يجوز لنا إجراء أصالة الحل فيه بعْد تحقق جميع الشرائط لأنّ التذكية يضاف إليها شرط كان مشوك التحقق فنستصحب عدم تحققه ، كان مشكوك التحقق ذلك الشرط في الحيوان نستصحب عدم تحققه طيب ؛ ويتضح من خلال هذا العرض أننا دائمًا إذا شككنا في التذكية في المحل القابل للتذكية يعني مثل شنهوا ؟ مثل الشاة لو ذبحنا فشككنا في تحقق أحد الشروط مثلاً كون الذابح مثلاً شنهوا ؟ ذكر اسم الله أو لم يذكر أو كذا ، ههنا ما هو الحكم إذا شككنا ؟ هل نقول الأصل عدمه مع الشك في تحققه ؟ لو سمّى أو ما سمّى أو نبني على أصالة حمل فعل المسلم على الصحة ، شنسوي هنا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( استصحاب طبعًا ؛ بالنسبة له لو شك يبني على العدم ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن بالنسبة لنا هنا الحكم يختلف ، بالنسبة له إذا شك هو أنه ذكر أو ما ذكر ؟ يبني أنه ما ذكر يستصحب العدم يكون مثلاً ماذا ؟ إذا شك في الحلية أو عدم الحليةما يجوز له لأنه فيه استصحاب شنهوا ؟ موضوعي وارد على الاستصحاب الحكمي أما بالنسبة لنا نحن شككنا ذكر وإلاّ ما ذكر شنسوي ؟ هنا نحن تجري بالنسبة لنا أصالة الصحة بفعل الغير ، طيب ؛ ههنا الأخوند رحمه الله يأتي بمسألة جديدة بل مسألتين : 

الأولى : هي أنه لو شككنا بتحقق المانع كان هذا الحيوان يقبل التذكية ولكنه طرأ ما يمنع أو ما يحتمل مانعيته عن قبول التذكية فما هو حكم هذا الحيوان فلو فرضنا أنّ الحيوان كان قابلاً للتذكية إلاّ أنه تغذى على عذرة الإنسان مثلاً ومن الواضح أنما أكل عذرة الإنسان له استبراء ورد فنشك أنّ هذا الذي أكل ثم ذُبح هل يقبل التذكية أو لا يقبل التذكية ؟ يقول ههنا إذا استصحبنا يعني أجرينا الأصل الموضوعي الشك في قبول التذكية لكن الشك أما لتحقق صفة الذي قلنا بالاضافة إلى الشرائط الأربعة المشهورة تحقق صفة وهو القابلية وهنا شنهوا ؟ هنا تحقق المانعية الشك في تحقق المانعية ، يقول إذا كان المقام من قبيل الشك في تحقق المانعية يجوز لنا إجراء أصالة الحلية من دون أي إشكال ، كيف يجوز لنا إجراءأصالة الحلية ؟ يقول لأننا نستصحب عدم طروء المانعية أو عدم تحقق المانعية وبذا يتحقق الموضوع القابل للتذكية لأنّ بقية الشرائط متحققة عندنا شك في شرط واضح كان الأصل ماذا ؟ عدم المانع فباستصحابنا لعدم المانع راح يتحقق ماذا ؟ عدم المانع ويكون حيوان قابل للتذكية فيصير ذُبح على طبق الشرائط لأنّ فرضنا إنّ الشرائط الأربعة المشهورة موجودة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ما يُشك في مانعيته كالجلل نشك في مانعيته فنجري عدم استصحاب المانعية وبإجرائنا لاستصحاب عدم المانعية شيصير ؟ يصير الذبح على طبق الأصول يعني بالأحرى أصلاً لا نحتاج لاجراء أصالة الحلية ، في هذا المقام لأنّ نحن أصلاً باعتبارنا أثبتنا وهنا أصل موضوعي أيضًا ظاهر بعَد مل نحتاج - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لو فرضنا تحقق الجلل خارجًا ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – إنّ حل هذا هل الجلل مانع أم لا ؟ نستصحب عدم المانعية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ما عندنا يقين سابق ، الجلل كحكم والذي ما عندنا يقين سابق ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، استصحاب العدم الأزلي ، الأصل إنه ما كان مانع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( العدم الأزلي ما ............. ) وأجاب الشيخ  حسين – ليش ما يلزم ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ليش ؟ إنّ الأصل هذا ما كان ، عدم إزلي ما كان هذا هذا ما كان مانع الجلل ، صح ؟ ما كان مانع يمنع من قبول الحيوان للتذكية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يصير قابل للتذكية مجرد تحقق الشرائط الأربعة غير ماذا ؟ الشك في طروءالمانع يصير كافي للحكم عليه بجواز الأكل وبالطهارة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني هذا الأساس شيخنا يمكن من البداية يعني نستصحب كل حكم مشكوك به نستصحب أنه شُرِّع أم لم يشرع ونجري  ) وأجاب الشيخ  حسين – اشلون كذا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذا كان ممكن نستصحب العدم الأزلي حتى في الأحكام على هذا الأساس أي حكم ............مثلاً عندنا حيوان نشك في أنه حلال أو حرام ما لا داعي إجراء أصلاً البراءة نجري أصلاً الاستصحاب العدم الأزلي ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، شوف نحن عندنا الآن عندنا مقامان : تذكرون أنه مر علينا بحث إنّ في بعض الأحيان نستطيع أن نثبت الحكم الشرعي باعتبار أنّ الحكم الشرعي يترتب على أمرين أحدهما متحقق بالوجدان والآخر يتحقق بشنهوا ؟ بالاستحاب بالأصل التعبدي ، هنا نحن نقول مثلاً موضوع ماذا ؟ موضوع الحلية هو التذكية ، التذكية اش يتحقق مِن ؟ الشرائط وانتفاء المانع ، فنقول الشرائط متحقق بالوجدان مو انتفاء المانع ، ماذا ؟ بالاستصحاب شُ فيها ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ........... إذا كان انتفاء المانع بلحاظ أننا نحن نشك في الخارج أنه مثلاً انطبق عليه عنوان الجلل هذا ممكن واضح سابقًا على يقين أنه ليس حيوانًا جلال والآن شككنا فنستصحب يعني يمكن يثبت الموضوع ) وأجاب الشيخ  حسين – لكن تقول لو تحقق - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( أنّ الجلل كحطم كلي هل هو مانع أو لا ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني تقول عندنا مسألتان ، ذي تصير مثلاً شنهوا ؟ شبهة حكمية ، معاي ؛ شبهة هنا عندنا مرة تصير عندنا شبهة حكمية ومرة شنهوا ؟ شبهة موضوعية فلو شككنا في كون الجلل كمانع هل يصح لنا إجراء الاستصحاب حتى يتحقق به شنهوا ؟ مثلاً ماذا ؟ نقول أحد جزئي الموضوع للحلية نقول فري الأوداج جزء وهو متحقق بالوجدان واستصحاب عدم المانعية الذي كان ، أنا أشوف لا مانع يعني في كلتا الصورتين في الاستصحاب الموضوعي وفي الاستصحاب الحكمي لأنّ مش نحن جايين نثبت حكم ، معاي ؛ جايين نثبت جزء حكم لا بأس به لأنّ مش الحكم ككلي ، الحكم يتركب من أمرين فلا مانع من أن نستصحب عدم المانعية التي هي مثلاً يتركب منها الجزء الحكم ككلي ، ما شوف مانع يعني من هذا ، خلنا نشوف الأخوند الآن شيقول ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هو أيضًا يقول هكذا ، طيب ؛ هذا الذي قلنا المسألة الأولى ، المسألة الثانية التي يأتي بها الأخوند في الشبهة الموضوعية يقول إلى هنا أوضحنا الحكم في الشبهة الحكمية الذي إنه دائمًا إذا تحقق لدينا صل موضوعي يكون حاكمًا أو رافعًا أو واردًا على تعبير الأخوند للأصل الحكمي كأنْ فيه سبب وفيه مسبب ، والأصل السببي دائمًا حاكم على الأصل المسببي ،  هذا الكلام يقول الأخوند كما يجري في الشبهة الحكمية أيضًا يجري في الشبهة الموضوعية ، انتبهوا ؛ أنا مثلاً الآن عندي هذا الحيوان خروف في الخارج الآن ذُبح هذا الخروف فأشك بأنه مثلاً ماذا ؟ ذُبح مع تحقق شرائطك التذكية أم لا ؟ نفس الكلام الذي قلناه في الشبهة الحكمية يجري في الشبهة الموضوعية فإنْ كان الشك يرجع إلى تحقق شرط من شرائط التذكية في هذا الموضوع فواضح إنا نحن اش نستصحب ؟ نستصحب عدم تحقق هذا لشرط لو رأينا الآن حيوان قدامنا مذبوحفي دار الإسلام مفري الأوداج ، نقول الآن هل هذا ذُبح طبقًا لتحقق الشرائط أم لا ، فشكنا شيصير ؟ شكنا في تحقق شرائط التذكية ، نستصحب عدم تحقق شرائط التذكية ويكون الحيوان شنهوا ؟ ميتة حرام لا يجوز لنا تناول هذا الحيوان هذه شبهة موضوعية صح أشك في الحيوان ذي الخارجي أما إذا كان هذا الحيوان متوافرة فيه جميع الشرائط ولكن أشك في حصول المانع منه ، أنا أعلم بأنّ هذا الحيوان قد أكل شيئًا من عذرة الإنسان مثلاً وأيضًا أفرضوا إني مثلاً أعلم بالحكم لو فرضنا مثلاً أنا أعلم بالحكم الحكم ههنا شنهوا ؟ أنّ الجلل مانع مثلاً من قبول التذكية بس باعتبار أنّ هذا شنهوا ؟ شبهة موضوعية وأشك في تحققها هذه شيصير ؟ استصحب عدم تحققه في الخارج يعني نفس الكلام الذي أجريناه في الشبهة الحكمية يجري في الشبهة الموضوعية من دون فارق ، كم صورة الآن تكون عندنا الصورالتي أوردها الأخوند ؟ تصير عندنا في الحقيقة : الصورة الأولى : عندنا حيوان مشكوك قبوله للتغذية هذا في الصورة الأولى قلنا مثلاً ماذا ؟ الذي وُلد من الكلب والشاة فقلنا نستصحب عدم قبوله للتذكية وبالتالي يكون ماذا ؟ حرامًا ولا تُجرى فيه أصالة الحل أو البراءة هذا الصورة الأولى ، الصورة الثانية : أن نشك في المانع بنحو الشبهة الحكمية وقلنا إنه أيضًا الشك في المانع لا مانع من إجراء استصحاب عدم المانع ، طيب ؛ والصورة الثالثة التي جبناها ، الصورة الثالثة والرابعة التي في بنحو الشبهة الموضوعية فتصير عندنا أربع صور .

التطبيق : 

      قالبقي أمور مهمة لا بأس بالاشارة إليها : الأول إنه إنما تجري أصالة البراءة شرعًا يعني طبقًا لرُفع ما لا يعلمون وعقلاً يعني قبح العقاب بلا بيان في ما لم يكونا كأصلا موضوعي مطلقًا يعني سواءًا كان متفقًا أو مخالفًا ، هذا مطلقًا يعني يريد يشير هذا ولو كان موافقًا لها مع ذلك لا يجري لماذا ؟ لأنّ ذاك وارد رافع لموضوعه فلا يجري ، فإنه معه لا مجال لها أصلاً يعني مع وجود الأصل الموضوعي لا مجال للأصل الحكمي ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ استصحاب العدم الأزلي للحكم الشرعي ، الشرع يكون على هذا الأساس ما .......... بأصالة البراءة لأنّ استطيع مو برافع لموضوعه يعني تكون حاله نحن نريد أن ........ يمكن قبل ذلك أن نستصحب عدم تشريعه فيكون عندنا مقطوع فيرتفع موضوع أصالة البراءة ، فعدم الأزلي نقول به حكمه الكلي ما راح يبقى الموضوع أصلاً للبراءة لأنّ كل مورد من هذه الموارد ...... التي فيها أصالة البراءة ممكن أن نستصحب العدم الأولي لأننا سابقًا نقطع بعدم ........ فراح يبقى موضوع أصل ابراءة ولو كان موافقًا ) وأجاب الشيخ  حسين – عد إشكالك ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لأنه إذا كان ممكن الاستصحاب العدم الأزلي في الحكم الكلي لن يبقى موضوع أصلاً لأصالة البراءة لأنه في كل مورد نحن نشك في أنّ هذا حلال أو حرام ونريد أن نجري أصالة البراءة قد لا يُجرى أصالة البراءة ممكن أن نستصحب عدم ............ فمع استصحابه سوف يثبت حليته بالجزم فلن يكون هناك موضوع لأصالة البراءة ، أنّ أصالة البراءة عند الشك فيه  ) وأجاب الشيخ  حسين – عَاد هذا على رأينا قلنا المسألة خلافية بعضهم يقول أصالة الحظر فيصير لها موضوع ، طيب ؛ فإنه معه لا مجال لها أصلاً لوروده عليها كما يأتي تحقيقه في باب الاستصحاب يعني هذا تعريف قلنا بالشيخ ، ليش قلنا هذا قال ورود وما قال حكومة لأنّ هو أصلاً يرى أنّ هذا الأصل أصل البراءة أو  أو يراه شنهوا ؟ قبح العقاب بلا بيان أو رُفع ما لا يعلمون فهذا أصلاً ذا بيان موجود بيان فيصير البيان وارد ، البيان ورود يصير ، كما سوف يأتي هو يشير إلى هذا ، فلا تجري مثلاً أصالة الإباحة بحيوان شُكَّ في حليته مع الشك في قبوله التذكية فإنه إذا ذُبح مع سائر الشرائط المعتبرة بالتذكية فأصالة عدم التذكية تلحقه تدرجه فيما لم يُذكى وهو حرام بالإجماع كل مذبوح بغير تذكية حرام كما إذا مات حتف أنفه ، هذا الحيوان حرام بالإجماع كما إذا مات حتف أنفه يعني شيريد يقول ؟ هذا قلنا ماذا ؟ يريد يرد أيضًا على الشيخ الأعظم في هذا لأنه قال أنّ عنوان غير المذكى والميتة واحد عنوان عرفي بالعرف ،  هو يقول له عنوانان لهاما حكم واحد مثل ماذا ؟ دم الحيض والنفاس يعني جميع الآثار المترتبة على هذا تترتب على هذا يعني النتيجة واحدة طبعًا ؛ بينهم ما في نتيجة مختلفة لكن التصوير الفني يختلف فممكن واحد يأخذ برأي الأخوند ويمكن واحد يأخذ والأمر سهل طبعًا ؛ سواءًا كان يعني الموضوع مختلف والحكم واحد أو الموضوع متحد وله حكم بنظر العرف يعني لعل واحد مثلاً يستظهر يقول رأي الشيخ هو الأصح لا بأس به لأنه قد يقال إنه غير المذكى هو الميتة لأنّ الميتة نحن مو جايين نتكلم بالناحية العرفية جاي نتكلم في الناحية الشرعية والشارع شرعًا يقول كما الشيخ ، نحن ما عندنا إلاّ عنوان واحد عنوان الميتة ، صح قد في العرف عندنا عنوانان ، عنوان غير المذكى وعنوان شنهوا ؟ الميتة وهو ما مات حتف أنفه لكن في الشارع كل ما لم يُذكى فهو ميتة ، طيب ؛ فلا حاجة إلى إثبات أنّ الميتة تعم غير المذكى شرعًا بداهة كفاية كونه ، كون غير المذكى مثل الميتة حكمًا ، مثله حكمًا وذلك بأنّ التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة الذي يقولون إنّ هناك ماذا ؟ عروق أربعة أحدهما ماذا ؟ للطعام والآخر للنفس واثنان للدم الغليظان هذا ، فلو فرى الإنسان هذه الأوداج الأربعة مستقبلاً للقبلة مسلم بآلة من الحديد مع قابلية المحل صار تزكية ، واضح ؛ طيب ؛ مع سائر شرائطها ، لاحظوا ؛ حطوا هذا تحته خط عن خصوصية في الحيوان ، هذا عند الأخوند قلنا وجماعة وإلاّ بعضهم قال لا ، هذه الشرائط العامة ما في شيء اسمه خصوصية ، خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيها الطهارة وحدها لأنّ في بعض الأحيان بس شنهوا ؟ كمثلاً شنهوا ؟ الأسد الفهد النمر كل هذه طيب ؛ وحدها بس عندنا يصير ماذا ؟ حلية الجلد والاستفادة من اللحم أما شنهوا ؟ الأكلة أو مع الحلية إذا كان شنهوا ؟ من الأنعام الثلاثة ، ومع الشك في تلك الخصوصية فنستصحب عدم تحقق تلك الخصوصية ، ما كانت وإنْ تحققت بعض الشرائط الأخرى بس هالخصوصية التي شرطها الأخوند مش متحقق بمجرد الفري بسائر شرائطها يعني في فري ف استقبال للقبلة في آلة ذبح سليمة كما لا يخفى ، نعم ؛ لو عُلم بقبوله التذكية وشُكّ في الحلية كأصالة الإباحة هذا التي قلنا صورة خامسة هذه ما جبناها ، معاي ؛ أربع صور جبناها وهذه الصورة الخامسة ، نعم ؛ لو عُلم بقبوله التذكية وشُك في الحلية فأصالة الإباحة فيه محكمة فإنه حينئذ إنما يثشك في أنّ هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام وما عندنا أصل موضوعي حاكم لأنّ هذا فقط تشترط فيه شنهوا ؟ الشرائط العامة يعني نعلم أنذ هذا يقبل الحلية والشرائط العامة متحققة فبعَد لا نحتاج إلى ماذا ؟ الشرط ذاك الشرط المشكوك الذي استصحبنا عدمه فيما نشك فيه أما هذا الحيوان له قابلية للتذكية فنجري فيه أصالة الحل ، ويصير شنهوا ؟ يعني هذا من ناحيتين يعني كيف نجري فيه أصالة الحل يعني أصالة الحلباعتبار موضوع أصالة الحل تحقق الشرائط وقد فرضنا إنّ الشرائط متحققة فلذلك يقول فإنه حينئذ إنما يشك في أنّ هذا الحيوان مثذكى حلال أو حرام والأصل فيه إلاّ أصالة الإباحة فتجري أصالة إباحة وما في أصل يعني يقول بعبارة أخرى إذا نريد نصيغه بصياغة أكثر فنية إذا ما في هناك أصل حاكم راح يجي الأصل شنهوا ؟ المحكوم يعني إذا ما في أصل حكمي موضوعي راح يجي الأصل الحكمي والمسألة فرضناها أنه ماذا ؟ عندنا حيوان يقبل التذكية طيب ؛ وشككنا بعْد تحقق هذه الشرائط شككنا في الحلية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( شيخنا الآن ما راح تتركب عندنا ..... جوز أكل ...... لابد أن نعلم بأمرين الأمر الأول هو نفس إباحة بغض النظر عن التذكية أن يكون لحمها حلالاً وأن تثبت أنه ....فإذن جواز الأكل مترتب على الحكمين جميعًا وليس على أحد ..... زين الآن نحن إذا علمنا أنّ هذا قابل للتذكية هَم نحتاج إلى أصالة الحلية في إثبات لحمه بعْد ذلك يترتب الحكم على جزئين ..... وإلاّ على أحدهما ) وأجاب الشيخ  حسين – على الأمرين يعني نحكم بحليته ويجوز الأمرين ، الشرائط متوفرة ذاك الشرط الذي قلنا يجوز نستصحب عدمه وبالتالي يكون أصلاً موضوعيًا حاكمًا على الأصل الحكمي ذاك منتفي ، ولذلك يقول نعم لو عُلم بقبوله التذكية وشُك في الحلية أصالة الإباحة به محكمة فإنه حينئذ إنما يُشك في أنّ هذا الحيوان المذكى حلال ذكينا نشك في حلال أو حرام ؟ والأصل فيه إلاّ أصالة الإباحة كسائر ما شُكّ فيه أنه من حلال أو من حرلام يعني مثلاً الأرنب نطبقه على الأرنب جئنا وفرينا الأوداج هذا يقبل التذكية فنشك في حلية لحمه ، لحمه حلال أو حرام ؟ فتجري فيه أصالة الحل وإلاّ ما تجري ؟ تجري إلاّ أن يكون عندنا دليل فيصير شنهوا الدليل ؟ رافع وارد يعني معلوم ولكن من ناحية الأصول العملية شيصير ؟ على طبق الأصول العملية لأنّ عندنا الآن مثلاً هالحيوان أرنب مثلاً قلنا جئنا وفرينا الأوداج الأربعة واستقبلنا القبلة ومسلك وكل شيء الآن هل يجوز لنا أكل لحمه ام لا ؟ طبقًا للأصل العملي نجري فيه أصالة الإباحة ويجوز لنا أكل لحمه إلاّ يكون عندنا دليل رواية تقول بحرمته فيصير شنهوا ؟ فقط يجوز لنا لاستفادة من فروه دون أكل لحمه لأنه يقبل التذكية المحل ، هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر يثبت لقبوله التذكية كما إذا شُكّ مثلاً بأنّ الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع القابلية نحن نعلم إنّ هذا الحيوان له ابلية التذكية الذي قلنا لابد من العلم بها على رأي الأخوند أم لا ، فأصالة قبوله له معها محكمة ، هذا حيوان كان يقبل التذكية فأصالة قبوله للتذكية مع الشك في التذكية بقي ما عندنا مشكلة فيها لأنّ صحيح هو أصبح جلالاً لكن هل الجلل يمنع من التذكية أم لا ، الأصل أنه لا يمنع طيب ؛ فأصالة قبوله لهل للتذكية معه مع هذا الشك محكمة ومعها مع هذه أصالة قبول التذكية لا مجال لأصالة عدم تحققها يعني ذاك الأصل الموضوعي الذ أشرنا إليه في المسألة السابقة لا يجري حتى يكون ماذا ؟ حاكمًا على الأصل الحكمي ورافعًا لموضوعه فهو قبل الجلل كان يطهر ويحل بالفري بسائر الشرائط يعني الاستقبال ..ألخ فالأصل أنه كذلك أيضًا بعْد الفري وأنّ ذلك الجلل غير موجب للمانع من قبوله التذكية يعني نستصحب عدم تحقق المانع ، طيب ؛ ومما ذكرنا من خلال هذا البحث ظهر الحال فيما اشتبهت حليته وحرمته في الشبهة الموضوعية من الحيوان الآن رأينا حيوان يقول في الخارج مذبوح نفس الكلام نقول كما قلنا في الشبهة الحكمية أيضًا نقول في الشبهة الموضوعية أنّ أصالة عدم التذكية محكمة فيما شُكّ فيه لأجل الشك في تحقق ما اعتُبر أنّ هذا هل له صفة معتبرة الحيوان المذبوح ، هالحيوان المذبوح فرضنا أنه أبل للشاة والكلب ، هذا نشك راح شنهوا ؟ بقابلية المحل ، كما أنّ أصالة قبول التذكية محكمة فيما إذا شُكّ في طروء ما يمنع أنا أعلم أنّ هذا أكل لكن هل طرأ ما يمنع أم لا ، فيحكم بها فيما أُحرز الفري بسائر شرائطها عدا هذه الشاة كما لا يخفى فتأمل جيدًا .

      وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







